
المفهوم العام للقانون العام الاقتصادي: المحور الثاني

:مفهوم القانون العام الاقتصادي-

أن قانونإذ؛الاقتصادوقانونالاقتصاديالقانونبیناختلافیوجدأنهإلىالإشارةالمفیدمنالبدایةفي
علاقة أورابطةتوجدولا،الدولةفيالعامةالسلطةصلاحیاتخارجیقعالاقتصادبأنیوحيالاقتصاد،

الذي هوالسلیمفالتوجهوالاقتصاد،القانونبینوتأثرتأثیرعلاقةتوجدأنهحینفيبینهما،ممكنةتأثیر
كانتسواءالاقتصادیةالسیاساتعلىیطبقالذيالقانونذلكهوالاقتصاديالقانونأنإلىیذهب

ذلكقوانینوقوةجودةمدىهوما؛اقتصادمستوىتقییمخلالهمنیمكنمافأهملیبرالیة؛تدخلیه أو
أندونوالنمو الاقتصادي،خصوصاالمستدامةالتنمیةیحققواأنالاقتصادلرجالیمكنلاالاقتصاد؛ إذ

الذيالأمرالأهداف،تلكمعتتوافقتنفیذیةولوائحقوانینشكلعلىالاقتصادیةوخططهمأهدافهمتترجم
مستوىتحدیدمعاییرأهمفإنالمثال؛سبیلفعلىأیضا،ویختبرهاالأهدافتلكودقةتطوریعكس مدى

بتطبیقالالتزاممدىثمأولا،البلدذلكقوانینوشفافیةجودةلمدىالنظرهوبلدأيفيالمخاطرة التجاریة
.تلك القوانین ثانیا

الدولة وتدخلهاوظیفةحولتتمحورأساسیةإشكالیةبطرحمرتبطالاقتصادي،العامالقانونمفهومفتحدید
.الاقتصادیةالنشاطاتفي

بصفةالاقتصاديالقانونعلىالتعریجالأولىمنكانالاقتصادي،العامالقانونتعریفتناولوقبل
.القانونبهذاالمرتبطةالمفاهیمضبطیتیسرحتىعامة،

:تعریف القانون الاقتصادي: أولا

ظاهرةأبرزهاالصناعیة،المجتمعاتالتي عرفتهاالجدیدةالاقتصادیةالظواهرسیاقفيالقانونهذاظهر
فيالدولةتدخلجانبإلىهذاأكثر فأكثر،قلیلةفئاتأیديبینالإنتاجووسائلالأموالرؤوستمركز
لنشأة،احدیثةالقوانینیصنف ضمنوبالتاليوانتشاره،الاشتراكيالفكروظهورالاقتصادي،المجال
.الخ... والتجاريكالمدنيالأخرىالقوانینمعمقارنة

مدىعنالبحثأيذلك؛حولالفقهاءآراءتباینتبذاته؛قائمجدیدقانونيكفرعوجودهوبخصوص
فيالأصیلةالفروعإلىتنتميقانونیةلموادتجمیعمجردفقطهوأمذاتیته،لهكقانونوتشكلهتبلوره



لتعریفموضوعيمعیارإیجادالفقهاءخلالهامنحاولتصورات؛عدةبشأنهفظهرتالقوانین؛مختلف
.محددتعریفإلىالتوصلیتملمانهإلاالاقتصادي؛القانون

قانوناكونهعنیتمیزأمللاقتصاد،قانوناكونهحیثمنمفهومه،بشأنالتصوراتهذهوتركزت
.للاقتصاد

:الاقتصادالقانون الاقتصادي هو قانون -أ

التعارض التقلیديیتجاوزللقانونجدیدافرعایشكلبذاته،قائممستقلاقتصاديقانونوجودفكرةتبنيتم
ظهرت مدرسةحیثالماضي؛القرنسبعینیاتبدایةمعذلكوكانالخاص،والقانونالعامالقانونبین

قانونا أفقیا؛یشكلالاقتصاديالقانونأنفحواها،"Gérard Farjat" فارجات"الأستاذأعمالمعقانونیة
لها التيمعاالخاصوالعامللقانونالأخرىالفروعأجزاءمختلفبینیجمعتوحیدي،قانونأنهبمعنى
.سلفاموجودةلموادمشتتةلعناصرتجمیعمجردفهوبالاقتصاد،صلة

قانون التنظیم  والتنمیة( باعتباره الاقتصاديللقانونتعریفا" فارجات"اعتمد،التصورهذاالىواستنادا
آخربمعنى) باتفاق الاثنین أوالخاصةالسلطةفعلمنأوالدولةفعلمنذلككانسواءالاقتصادیة؛

فيالدولةتدخلوقانونالاقتصاديالتركیزقانون،"فارجات"تصورفيالاقتصاديالقانونیعد
.اشتراكیاأمحراالأخیرهذاكانسواءالاقتصاد؛

یخلولاكونهعنناهیكالنقص،بعضیعتریهأنهإلاالبساطة؛منبنوعبعیدحدإلىالتصورهذایتمیز
وثیقوفحصبدراسةیهتمفهوله؛واضحةحدودوجودلعدمنظراجداواسعاكونهحیثمنالعیوب،من

مفهومإلىبالنظرفكذلكبالاقتصاد،علاقةلهاالتيالمختلفة؛القانونیةالفروعفيالقانونیةالقواعدلشتى
أنیمكنلاإلخ،... الثرواتاستهلاكالتبادل،التوزیع،الإنتاج،أعمالكلیشملالذينفسهالاقتصاد
یتسمذلكومعتلك،الأنشطةمجالاتكلیضمأنیمكنبمفردهقانونيفرعهناكأنإلىنتوصل

وفي،... الأموالنقلضمانات،الملكیة،بنقلتتعلقاقتصادیةمظاهرالخاصالقانونففيبالاستقلالیة؛
بأنوالقول... الملكیةنزعالتأمینات،العامة،الأموالقانونفيتتجلىاقتصادیة،مظاهرالعامالقانون
.معناهیفقدیجعلهالمواضیع،هذهكلیحويالاقتصاديالقانون

الإیدیولوجیةالقطبیةالثنائیةأوالازدواجیةكانتالتيالمرحلةفيبقوة،بارزةكانت" فارجات"فكرةأنكما
معلكنأحد،یعارضهلاالاقتصادإدارةفيالدولةدوركانوقتوفيالعالم،كلعلىالغالبةالسمةهي



إلىالدولمنالاقتصادیةالسلطةوانتقالالاشتراكي،القطبوزوالالعالمعرفهاالتيالتحولات
للظروفمناسبةغیرالاقتصاديالقانونوحدویةفكرةأصبحتى،الكبرالاقتصادیةالمجموعات
منالاقتصادیینالخاصوالقانونالعامالقانونبینالتمییزفكرةبقوةأظهرالذيالأمرالمستجدة،
.بمكانالضرورة

القانون الاقتصادي یتمیز عن كونه قانونا للاقتصاد- ب

لیس مجردالاقتصاديفالقانونالاقتصاد؛قانونلمصطلحمرادفایعدلاالاقتصاديالقانونمصطلحإن
خلال منیتمیزلافهوالاقتصادیة؛بالمسائلعلاقةلهاالتيوالخاص،العامالقانونلموادتجمیع

لزاماكانثمومنقواعده،وخصوصیةأصالتهأيمضمونه؛خلالمنوإنمایتناولها،التيالمواضیع
یقومالتيالعامةالفكرةعنوالبحثالاقتصادي،القانونتعریفیمكنبواسطتهاالتيعن المعاییرالبحث
.تعریفهلتحدیدموضوعيمعیارأجل وضعمنعلیها،

للقانونتوسیعهوالاقتصاديالقانونأنإلىمنهمجانبفذهبالفقهاء؛آراءتباینتذلكالىووصولا
بأنآخرجانبیرىحینفيالأعمال،بقانونعنهوالمعبرالخاصالقانونضمنیندرجالذيالتجاري،
بعضأماالاقتصاد،فيالدولةتدخلقانونبذلكویعدالعام،القانونفروعإلىیمیلالاقتصاديالقانون
Entrepriseالمقاولة(أساساموضوعهأومحلهیكونالذيهوالاقتصاديالقانونأناعتبرواالفقهاء

l '(،العامةالسلطةومعالأخرىالمشاریعمعوعلاقتهاالداخلیة،وظائفهابهیاكلها،یتعلقماكلأي.

الناحیةمنكافیةولیستومحدودةضیقةالمقاولةفكرةأناعتبر،" TRUCHET" الفقیهأنإلا
فعرفالاقتصاد؛تنظیمكمفهومالمقاولة؛فكرةمناتساعاالأكثرالمفاهیمعنالبحثیتعینإذالقانونیة؛

المعدةالقانونیةالأشخاصبینماالعلاقاتعلىالمطبقةالقواعدمجموع: "بأنهالاقتصاديالقانون
التركیزقانون: " هوالاقتصاديالقانونأنإلى" FARJAT" ذهبحینفي،"اقتصادیةكوحدات
".عامةوخاصةسلطاتبواسطةالاقتصادوتنظیم،الإنتاجلممتلكاتوالتجمیع

اعتبره،حیثواسعة؛الاقتصاديللقانوننظرهزاویةكانت،"CLAUDE CHAMPAUD" الفقیهأما
أوالخاص،القانونأشخاصأوالدولة،عنالصادرأوالناتجالاقتصادي،والتنظیمللتنمیةقانونا"

هناكأنإلىي،الاقتصادالعامالقانونحولمؤلفهفي" R.Savy" الفقیهأشارالأخیر،وفي".بینهما
:الاقتصاديللقانونتصورین



الطابعذاتالعلاقاتتنظمالتيالقواعدبمجموعةالاقتصاديالقانونیربط: الواسعالتصور- 

.تبیانهسبقكماالمشروع،فكرةعلىالتصورهذاوأسسالاقتصادي،

النشاطفيالدولةتدخلعلىالمطبقالقانونفيي،الاقتصادالقانونیحصر: الضیقالتصور- 

.الاقتصادي

بینالتوازنلضمانالهادفةالقواعدمجموعةهو: " يالاقتصادالقانونأنإلىالنهایةفيلیصل
".العامةالاقتصادیةوالمصلحةالاقتصادیة،للأعوانوالعامةالخاصةالمصالح

لهذاوبالنظرفقهاء،لعدةواجتهاداتآراءمحلكانالاقتصادي،القانونتعریفأنیتضحالنهایة،وفي
فیماسواءالاقتصادي،النشاطعلىالواردةالقانونیةالقواعدمجموعة: بأنهتعریفهیمكنوالتعدد،التنوع
.العامةوالمصلحةالاقتصادیة،الأعوانمصلحةبینللتوازنتحقیقاوهدفه،وظیفته،وبتنظیمه،یتعلق

وتحدد،تنظم،التيوالتنظیمیّةالقانونیةالقواعدمنمجموعةبأنهیرجحالاقتصاديالقانونفإنوإجمالا؛
وتسویق،ر الأنشطة الاقتصادیة من إنتاج وبیعتؤطو،وبیعإنتاج،منالاقتصادیةالأنشطةوتضبط

الوطن،حدودخارجأوالوطني،المستوىعلىالنشاطهذاكانإنخدمي،أوتجاريوعقدومعاملة،
لماتخضعخاصكطرففیهكانتأوعمومیة،كسلطةفیهعنصرتفرعاتهاأحدأوالدولةكانتسواء

.الخاصالمتعاملأوالتاجرلهیخضع

:استقلالیة القانون الاقتصادي: ثانیا

فروع منجدیدكفرعرهاعتباىومدي،الاقتصادالقانوناستقلالیةبخصوصالفقهیةالآراءاختلفت
؛القانون

" و"FARJAT" ومنهمالفقهاءبعضذهبحیث: القانونفروعباقيعنالاستقلالیةلفكرةمؤیدرأي- 
JEANTET "ذلكوتطبیقیا، ویعزىعلمیاالقانونيالنظامفيجدیدافرعاالاقتصاديالقانوناعتبارإلى

؛والقانونالاقتصادبینالوثیقالتواصلإلى



فروع القوانینتتضمنهاالتيوالمشاكلالمفاهیماتجاهجدیدةنظرةهوالاقتصاديالقانونبأنیرىرأي- 
فماجدید؛كفرع قانونيالاقتصاديالقانوناعتبارالخطأمنأنه" CHAMPAUD" فحسبالتقلیدیة؛

؛المختلفةالقواعدمنفئاتعلىیطبقخاصقانونيمفهومإلاهو

القانون تكییفالصعبمنأنهیرى،"ANDRE DE LAUBADERE" الفرنسيالفقیهأماو- 
.إجماع الفقهعنبعیدةالاستقلالیةمسألةتبقىبحیثمستقل،قانونأنهعلىالاقتصادي

فكرةوالتي تبقىالضریبيالقانونالبحري،كالقانونأخرى،قانونیةفروعاستقلالیةمسألةذلكفيویقیس
.دقیقةغیر

تجعله مختلفابخصوصیاتیتمیزولكنهبالاستقلالیة،یتسملاالاقتصاديالقانونأنإلىمتجهرأي- 
.فقهاالغالبالرأيوهوومتمیزا،

:تعریف القانون العام الاقتصادي: ثالثا

وذلك الاقتصادي،العامللقانونجامعتعریفاعتمادفيصعوبةوجودإلىالإشارةمنلابدالبدایة،في
ماكلفيالزمنامتدادعلىالعالمفيالتجاربتنوّعنتیجةالشأن،هذافيالقانونیةالمرجعیاتلتعدد

تعاریفوتنوعتالفقهیةالمدارسعدیدفاجتهدتالاقتصادي؛النشاطفيالدولةلتدخلیتعلق بالتأریخ
تدخلحولالمتمحورالاقتصاديالعامالقانونأساسفيتتقاطعأنهاغیرالشأن،في هذاالفقهاء

كصاحبةلكنالخاص،للقانونیخضعخاصكطرفلیسالاقتصادي،في النشاطالعمومیةالسلطات
.العامللقانونیجعلها خاضعةمماوسیادة،سلطة

فيالعامةالسلطاتتدخلقانون(الاقتصادي هو العامالقانونأن" "savyOBERT"الفقیهفیرى
ضمانإلىمعین،مجتمعوفيمعین،زمنفيتسعىالتيالقواعدمجموعوهوالاقتصادیة،الحیاة

والمصلحة الخاص،القانونمنأوالعامالقانونمنكانواإنالاقتصادیینالفاعلینمصالحالتوازن بین
.)العامةالاقتصادیة

سیاسة ووضعرسم: " یعنيالاقتصاديالعامالقانونفإن،"DIDIER LINOTTE" للفقیهبالنسبةأما
".القوانینبواسطةالإداریةللأشخاصاقتصادیة

المطبقةالقواعدجمیعیشمل: "الاقتصاديالعامالقانونأن"TRUCHETTDIDIER" یرىحینفي



هذهفيالعامةالسلطةتدخلتمتىاقتصادیة،ووحداتقانونیةأشخاصتربطالتيالعلاقاتعلى

".العلاقات

علىالمطبقالقانونذلك: " یعتبرهالذي،"PIERRE DEVOLVE" السیاقذاتفيساركما
".تنظیمهاوكیفیةالاقتصاد،فيالعمومیةتدخلات الأشخاص

العام للقانونومانعاوجامعاراجحا،بأنهیظهرالذيالتعریفبأنالقولیمكنسبق،ومماإجمالا،
:الآتيالتعریفهوالاقتصادي

وفي مجتمعمعیّن،زمنفيوتؤطرتنظمالتيوالتنظیمیة،القانونیةوالقواعدالتشریعیةالأحكاممجموع" 
، سعیاالاقتصاديالنشاطفيعمومیةكقوةالدولةتدخلوكیفیاتونظمآلیاتمعین،نظاموفيمعیّن،

العام، أوالقانونمنكانواإنالاقتصادیین،الفاعلینمصالحبینالمطلوبالاقتصاديالتوازنلضمان
".العامةالاقتصادیةوالمصلحةالخاص،القانونمن

:الاقتصاديالعامالقانونعلیهایرتكزالتيالعناصرأهمنستخلصالتعریفهذاومن

العمومیة؛السلطةمنطلقمنالاقتصادتنظیمفيكمتدخلالدولةعنصروجود- 

والاجتماعیین الاقتصادیینالمتعاملینمصالحبینالمطلوب؛التوازنتحقیقغایتهالتدخلهذایكونأن- 
الاقتصادیة؛الفوضىدونللحیلولةالإنتاج،وأطراف

فإننا الاقتصادیة؛والعلاقاتالنشاطفيوسیّادةسلطةصاحبةباعتبارهاالدولة؛انه كل ما كان تدخل- 
الطرفلهیخضعلمایخضععاديكلما كان تدخل الدولة كطرفلكناقتصادي،عامقانونأمامنكون

.اقتصاديخاصقانونأمامنكونفإنناالتجاریة،أوالاقتصادیة،العلاقةالخاص في

:خصائص القانون العام الاقتصادي: رابعا

:مقننغیرقانونهوالاقتصاديالعامالقانون- 

والقواعد المبادئتضموشاملة،جامعةواحدةتشریعیةمجموعةالمشرعصدريأنبالتقنین،یقصد
العقوباتقانونأوالمدنيالقانونفيالحالهوكما،القانونفروعمنبفرعالمتعلقةوالتفصیلیةالعامة

.الاقتصاديالعامللقانونبالنسبةبمكان،الصعوبةمنیعتبرالذيمثلا، الأمر



معینبمجالالمتعلقةوالمتفرقةالمتناثرةالتشریعاتبعضوجودالتقنین،عدمخاصیةمنیغیرولا
قانون: غرارعلى،التشریعاتهذهمثلنجدمثلاالجزائرففيي؛الاقتصادالعامالقانونمن مجالات
: رقمالتشریعيالمرسوموالمتمم،المعدلم1990/ 04/ 14فيالمؤرخ10- 90: رقمالنقد والقرض

الأمركذلك،والمتممالمعدل،الاستثماربترقیةوالمتعلقم1993/ 10/ 05فيالمؤرخ12- 93
والاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتبتنظیمم والمتعلق2001/ 08/ 20فيالمؤرخ04-01رقم

إنفالاقتصادي؛العامالقانونمجالاتبعضمختلفة تحكمتشریعاتبوجودوالقولوخوصصتها،تسییرها
أوحصرهاصعوبةبسببوذلكلتنظیمها،تشریعات خاصةبعدتصدرلمالتيالمجالاتمنكثیراهناك
أوي،الاقتصادالعامالقانونتقنینالقول بصعوبةإلىالفقهاءببعضأديماوهذاحداثتها،بسبب

أنكماالمستمر؛تطورهإعاقةإلىقد یؤديالتقنینهذامثللأنمقبولة،بصورةالتقنینهذااستحالة
أوفرعیة،تنظیمیة،تشریعاتقواعدهغالبیةكوننتیجةتأتيالاقتصادي،العامالقانونتقنینصعوبة

.التشریعیةالسلطةعنصادرهتشریعاتولیستالتنفیذیة،السلطةعنصادرةإداریةلوائح

:الاقتصادیةوالعلاقاتالنشاطقانونهوالاقتصاديالعامالقانون- 

نشاطأوقطاعفيحصرهیمكنولاالأشخاص،بینالقائمةالاقتصادیةالعلاقاتجمیعویحكمینظمفهو
فئةتحكمالتيالأخرىالقوانینبعضخلافعلىالاقتصادیة،المجالاتجمیعیشملأنهبلمعین؛
هيمعینةوأعملالتجار،هممعینینأشخاصیحكمالذي،مثلاالتجاريكالقانونمعین؛وأعمالمعینة

.إلخ...التجاریةعمالالأ

:الاقتصاديالأمنیوفرالاقتصاديالعامالقانون- 03

الاقتصادیة،المصالحمختلفحمایةعلىالاقتصادیة،تشریعاتهاخلالمنالدولةقدرةفيذلكویتجلى
.للمستهلكالعامةوالمصلحةالاقتصادیین،للمتعاملینالخاصةالمصالحبینللتوفیقسعیا

بمختلفوالارتقاءوالنموّ،التنمیة،عملیّةلنجاحالأساسیّةمّاتیمثل أحد المقو الاقتصادي،فالأمن
الفكري والذهني، والتخطیط المنظم والسلیم والمثابرة من أهم مرتكزات التنمیة، الإبداعالمجالات، حیث یعدُ 

ولا یتحقق الازدهار لمشروع التنمیة، إلا في وجود أمن راسخ یدعم وجود هذه المرتكزات، مما یمكن 
.على ثرواتهم واستثماراتهمالاطمئنانالأعوان والمتعاملین الاقتصادیین من 

:التطوروسریعمرنقتصاديالاالعامالقانون-4



إذالتطور؛وسریعمرنالاقتصاديفالقانونالتقنین،لعدممنطقیةنتیجةالتطور،وسرعةالمرونةتعتبر
سریعقانونوهولیبرالیا،أمكاناشتراكیاتتبعهالذيبالنهجویتأثرللدولة،الاقتصاديالتوجهبتغیریتغیر

.الاقتصادیةالتطوراتسرعةیواكبالتطور،

:المصدرحیثمنالفرعيالتشریععلیهیغلب-5

المجالتنظیمفيالتنفیذیةللسلطةالممنوحللدورنظراالاقتصادي،العامالقانونمصادرأهممنیعتبر
.القانونهذابهایتمیزالتيالمرونةمعتماشیاالاقتصادي،

خصهاالتيهااختصاصاتحدودفيبوضعهاالتنفیذیةالسلطةتختصالتيالأنظمةبهویقصد
الذيذاتهالتشریعمنإماالتنظیمیة،والقراراتالمراسیمإصدارفيصلاحیتهاتستمدحیث؛الدستوربها

إصدارفيبحقهابموجبهلهایعترفالذيالعامالمبدأمنأووالقرارات،المراسیمهذهلأجلهتصدر
الفرعي؛التشریعویصدرخاص،بنصإلیهاذلكأمریفوضلمولوالتشریعات،لتنفیذاللازمةالأنظمة

حسبالأولالوزیرأوالحكومةرئیسعنأو،التنظیمیةالمراسیمعلیهویطلقالجمهوریة،رئیسعنإما
البلدیة،والمجالسالعامةالإداراتأوالمختصین،الوزراءعنأوالتنفیذیة،بالمراسیمویسمىالحالة،
.التنظیمیةالقراراتعلیهاویطلق

:علاقة القانون العام الاقتصادي بالقوانین ذات الصلة: خامسا

بالموضوع الاقتصادي،الصّلةذاتالأخرىالقوانینوبینالاقتصادي،العامالقانونبینوثیقةعلاقةثمة
لدارسیمكنلاإذوآخر؛ونظاموآخروزمنونشاطنشاطبینقوتها،فيتختلفلكنهاأحد،ینكرهالا

الإسناد علىالوقوفدونموضوعاته،بكلوالإلمامجوهره،علىالوقوفالاقتصاديالعامالقانون
الشأن فيالدولةتدخللطبیعةتنظیمهاوكیفیةبالدراسة،المعنیةللدولةوالتنظیميوالقانونيالتشریعي
من مجموعةتبرزهاالأخرى،والقوانینالاقتصاديالعامالقانونبینوالتأثرالتأثیرفعلاقةي؛الاقتصاد

:الآتيفيعموماتتجلىالمؤشرات،

:بالدستورالاقتصاديالعامالقانونعلاقة-1

التنمیةمهمةتتولىباعتبارهاالاقتصادي،النشاطفيالدولةتدخللمبدأمكرساالدستوركلكانما
المسیرة(والتنظیموالقانونالتشریعفيالعامالاقتصادمساحةغلبتالثقافیة،والاجتماعیةوالاقتصادیة



من14المادةأننجدلذلكوتأكیدا،)م1988سنةغایةإلىم1962سنةمنالجزائریةالاقتصادیة
طرفمنالمحوزةالملكیةبأنهاالدولةملكیةتحدد" :م تنص على أنه1976لسنةالجزائريالدستور

الخارجیةالتجارةفیها،رجعةلابصفةالدولة،احتكاریشمل... الدولة،تمثلهاالتيالوطنیةالمجموعة
".ة الجملوتجارة

والتجاريالاقتصاديالمجالفي،)والسیادةالسلطةصاحبة(عمومیةكقوّةالدولةتدخلتأثیر-2
:الصلةذاتالقوانینعلىوالصّناعي

القوانینبذلكفتتأثرالاقتصادیة،الأنشطةكلفيخاصةبممیزاتیتمتعكطرفالدولةكانتمافإذا
وقانونالاستثماروقانونالضریبي،والقانونالجمركي،والقانوني،التجاركالقانونالصلة؛ذاتالأخرى
تكونالذيالعام،للشأنالتسییرمنالنمطلهذاوعاكسةمتطابقةوأحكامهانصوصهاوتكونإلخ،...العمل

سمةالتشریععلىیطغىلذلكوكنتیجةوالتجاري،والاجتماعيالاقتصاديالتشریعصاحبةالدولةفیه
والاقتصادیة،الإداریةالعامةوالمؤسساتالعمومیةللمرافقالمباشرالعموميالتمویل: فيتتمثلرئیسیة

.واقتصادیةإداریةعمومیةومؤسسةعموميمرفقهومالكلأوسعحمایةوضمان

ذاتالقوانینعلىوالسیادةالسلطةمنمجردكمتعاملالاقتصاديالشأنفيالدولةتدخلتأثیر-3
:الصلة

لماالنمطهذامثلفيالدولةتخضعحیثي؛الاقتصادالعامالقانونلمساحةتقلصأمامنكونوهنا
قانونأوالاستثمار،قانونأوالتجاري،القانونیكرسهاوواجباتالتزاماتمنالخاصالقطاعلهیخضع

البلد،هذافيالاقتصاديالخاصالقانونتطبیقدائرةامتدادویسجّلإلخ،...العملقانونأوالأعمال،
الصناعةفيسواء،حدعلىوالأجنبیةالوطنیةالخاصةالمبادرةوتطورازدهارعنهینتجالذيوهو

السلطةوصاحبة،عمومیةقوّةباعتبارهاللدولةالتدریجيوالانسحابوالأعمال،والاستثماروالتجارة
وتحصیلوالتحكیمالرقابةمهمةفتتولىالضبط؛مسؤولیةوتقمصهاالاقتصاديالفضاءمنوالسیادة

مضمونفيذلكیتجلىمثلاالجزائرففيللدولة؛الدستورموادفيالانسحابهذاویظهرالضرائب،
وتمارَسبهامعترفوالتجارةالاستثمارحرّیّة" :أنهعلىتنصحیث؛2016دستورمن43المادة

.بالقانونإطارفي



للتنمیة خدمةتمییزدونالمؤسساتازدهارعلىوتشجعالأعمال،مناختحسینعلىالدولةتعمل
.المستهلكینحقوقالقانونویحمي. السوقضبطالدولةالوطنیة، تكفلالاقتصادیة

."النزیهةغیروالمنافسةالاحتكارالقانونیمنع
دستورعكسعلى،"الدّولةاختصاصمنالخارجیّةجارةالتتنظیم" :أن علىمنه21المادةتنصكما

دونالدولةاحتكارمنالجملةوتجارةالخارجیةالتجارةجعلالذي،منه14المادةبموجب1976
غیرها،

مهمةالضابطةالدولةتتولىحینفيالممارسة؛تحتكرالمتدخلةفالدولةوبالتاليإلیه؛الإشارةسبقتكما
.الفرقیكمنوهناالتنظیم،

منانسحابهاعنواضحةبصورةالدولةأبانتأین؛2020دستوربموجبالتوجههذاتدعیمتموقد
ماسیماالمواد؛منالعدیدفيالدستوريالمؤسسذلكعنوعبرمباشرة،كمتدخلةالاقتصادیةالحیاة
والاستثمارالتجارةحریةضمانعلىواضحةبصورةتؤكدالتيمنه،61المادةخلالمنإلیهذهب

.نشاطلكلالمنظمةالقوانینإطارفيوتمارسوالمقاولة،

:مصادر القانون العام الاقتصادي: سادسا

التأثیر علىفيكبیردورلهاعواملتعدوالدولي،الوطنيالمستویینعلىالمستمرةالتحولاتأنشكلا
داخلیةإلى مصادرتنقسممجملهافيمصادرهبأنالقولیمكنأنهغیرالاقتصادي،العامالقانونتشكیل
.خارجیةوأخرى

:المصادر الداخلیة- 01

مصادرمنللقانون،الأخرىالقانونیةالفروعمصادرنفسهيالفرعهذامصادرفإنعامة،بصفة
مثلاحتیاطیةمصادروكذلك،)والفرعيوالعاديي،الأساس(أنواعهبكلالتشریعفيمتمثلةرسمیة؛
.للقانونالعامةوالمبادئالقضاءأحكام

:المصادر الرسمیة-أ



القانونیة،القاعدةتنشئالتيتلكأيالإلزام،صفةالقانونیةالقاعدةسبكتالتيالمعتمدةالطرقبهایقصد
قوتهاحیثمنوتتدرجبها،المخاطبینالأفرادجمیععلىمطبقةلتصبحالإلزام،صفةعلیهاتضفيو

.الفرعيوالتشریعالعادي،والتشریعأساسیا،تشریعایعتبرالذيالدستوربین

:الدستور- 

واختصاصاتهاالدولةومؤسساتهیئاتیحددالذيفهودولة؛لأييالأساسالتشریعالدستورباعتبار
المتبع،الاقتصاديبالنظامتتعلقأحكاممتفاوتةبدرجةالدساتیرتتضمنكماالبعض،ببعضهاوعلاقاتها

الاقتصاديالمجالفيالدولةتصوریبرزالذيهوفالدستورالاقتصادیة؛المبادئلبعضتكریسوكذا
وبحكمكونهالاقتصادیة؛الأحكامتفصیلفيستغرقيلالكنهاشتراكیا،أولیبرالیاخیاراكانإذافیما

القضایافيیفصلأنمنأكثرالدولةفيالسیاسيالعملینظمالأولى،بالدرجةسیاسيكمیثاقطبیعته
.الاقتصادیة

التيالاقتصادیةالمبادئمنالعدیدكرس،1958/ 10/ 04فيالمؤرخالفرنسيالدستورمثلافنجد
.لیبرالياقتصادلتوجهاتمنطلقاتعنعبارةكانت

الاقتصادي،العامللقانونالغلبةفیهكانتي،اقتصادلتشریعالتأسیسبخصوصالجزائریة،التجربةأما
(سنةبینالممتدةالمرحلةفيبرزالاقتصادیة،النشاطاتكلفيالدولةلتدخلمنطقیةكنتیجةكانالذي

برامجدساتیرعنعبارةهيالمرحلةتلكفيالجزائریةالدولةدساتیركلفكانت؛)م1988-م1962
التحریر،جبهةحزبعنالمنبثقةالسیاسیةالسلطةكونقوانین؛دساتیرلاواقتصادیة،واجتماعیةسیاسیة

الذيالاشتراكيللنهجداعماجاءم1976دستورفنجداقتصادي؛كنهجالاشتراكي؛الخیارتبنتقد
بالنهجالدولةوحدةسیرورةوارتباطوالحزب،الدولةوحدویةفيوالمتمثل،1963دستورفيتحدد

لوسائلالعمومیةالملكیةوعلىالواسع،بمفهومهاللتنمیةكأداةالاشتراكیةالمؤسسةعلىالقائمالاشتراكي
.الإنتاج

السلطةالعمومیةالقوّةمنطلقمنالمرحلةتلكفيالاقتصاديالنشاطفيالدولةتدخلمظاهرومن
:العمومیة



التسییروهو: وسیادةسلطةصاحبةباعتبارهاالدولة،طرفمنالعامةللمرافقالمباشرالتسییرضمان- 
یملكولاالتسییر،أعباءكل)المحلیةالجماعاتالدولة،( العمومیةالجماعةخلالهمنتتحملالذي

.بهالخاصةالمعنویةالشخصیةلوحدهالعموميالمرفق

الوطنیةالشركة،)1965-1962(ذاتیاالمسیّرةفالمؤسسة: الوحیدالمعنويالشخصهيالدولة- 
لاالاقتصادیةالعمومیةالمؤسسة،)1988- 1971(الاشتراكیةالمؤسسة،)1965-1971( 

لها؛وتابعةفیهاومندمجةالمحلیةوالجماعةبالدولةملحقةمرافقكانتكونهاالقانونیة،بالشخصیةتتمتع
مطالبةكانتمابقدرالربح،بتحقیقمطالبةتكنلمالاشتراكيالنظامظلفيالاقتصادیةفالمؤسسة

.اجتماعيمضمونذاتاقتصادیةبرامجبتنفیذ

الشأنإدارةمجالفيجدیدةدستوریّةمبادئمنكرستهومام،1989لعامالدستوریةالتعدیلاتأنإلا
النشاطفيعمومیةكقوّةالدولةتدخلمنصتقد قلالضابطة،للدولةالتأسیسلمرحلةالاقتصادي
المشرعأعطىثمومنالاقتصادیة،العامةالمؤسسةأوالشركةعلىحكرایعدلمالذيي،الاقتصاد

مایمتلكأنمواطنلكلیحقإذم؛1989دستورمن49المادةبموجبهامةمكانةالخاصةالملكیة
بعدماالخارجیة،التجارةلممارسةالخواصللمتعاملینالمجالفتحكماالقانون،یقرهاالتيالحدودفيیشاء
ماوهوالمنظم،إلىالمحتكرمنالمجالهذافيدورهاتحولحیثالدولة؛علىفقطمقتصرةكانت
.الدستورذاتمن19المادةأكدته

والتجارةالصناعةحریةمبدأمنه37المادةبموجبأقرالذيم،1996لدستوربالنسبةالشأنوكذلك
وحمایتها،للأفرادالخاصةالملكیةقدسیةأقرتالتيمنه52المادةوكذاالقانون،إطارفيیمارسالذي
التعدیلدیباجةفأشارتالاقتصادیة؛الحریةمسعىلتدعیمإضافیةخطوةالدستوريالمؤسسخطاكما

طرفمنتحقیقهایتعیناقتصادیةأهدافإلىم2020دستوردیباجةوكذام،2016لسنةيالدستور
وتنافسيمنتجاقتصادبناءعلىیعمل: " بهاالواردةالعبارةأكدتهالذيالأمرالاقتصادیین،الأعوانكل
لسنةالدستوريالتعدیلفيوردتالتيالمبادئتأكیدجانبإلىهذا،"المستدامةإطار التنمیةفي

الخارجیةالتجارةتنظیمأنإلىتشیرم2016الدستوريالتعدیلمن21المادةنجدحیث؛م1996
حریةنطاقوسعت2020دستورمن61بالمادةالمؤكدةمنه43والمادةالدولة،اختصاصمن

حریة " و المقاولة، وضعت أسس لتجسید هذا المبدأوالتجارةالاستثمارحریةإلىوالتجارةالصناعة
ازدهارعلىوتشجعالأعمال،مناختحسینعلىتعملحیث أشارت إلى أن الدولة " الاستثمار والتجارة



الوطن،خارجمنالمنتجاتأمامالمحليالسوقوفتحالاقتصادیة،للتنمیةخدمةتمییزدونالمؤسسات
منوالخواصالعمومیینالمتعاملینتمكینإلىبالإضافةالسوق،لمقتضیاتوتركهاالأسعاروتحریر
الانفتاحهذامامأو الأجنبي،المالللرأسمساعداستثمارمناختوفیرمعالاقتصادي،الشأنفيالمبادرة
والمنافسةالاحتكاروتمنعالمستهلكتحميقوانینووضعالسوق،ضبطالدولةتتولىالاقتصادیةوالحریة

.النزیهةغیر

:التشریع-

بذلكالاختصاصالدستوریمنحهاالتيالتشریعیة،السلطةعنالصادرالقانونيالعملذلكبهیقصد
مكتوبة،وإخراجهاوالمجردةالعامةالقانونیةالقواعدسنبذلكویكونالمجتمع،فيالسلوكیاتلتنظیم
.محددةبألفاظ

الدستورفأعطاهاالتشریعیة؛السلطةالىفیهاالتشریعیعودبالاقتصاد،المتعلقةالمسائلمنفالكثیر
فكمادستوریا؛المحددةالأخرىالمجالاتجانبإلىالمجال،هذافيللتشریعاللازمتینوالسلطةالمكنة
الحزبمرحلةأساسیتین،بمرحلتینمرالجزائر،فيوالسیاسيالاقتصاديالنظامأنإلىالإشارةسبقت

سنةغایةإلىوذلكالاقتصادي،النشاطفيالمتدخلةوالدولةالموجه،الاشتراكيوالاقتصادالواحد،
قانونيإصلاحفيالجزائریةالدولةشرعتأینم؛1989بدستورمیلادهاكانثانیةمرحلةثمم،1988
Etat(الاقتصاديالنشاطفيالمتدخلةالدولةمنالانتقالمنهالهدفكانالنطاق،واسع

interventionniste(المعدّلةالضابطةالدولةنحو)Etat régulateur(،هذهمنبالانسحابوذلك
.الاقتصاديالنشاطلضبطالمتدخلدوروتقمصالأسواق،

البرلمانفیهلیشرعالتيالمجالاتالخصوصوجهعلىمنه115المادةبموجب1989دستورفحصر
والتجاریة،المدنیةالالتزاماتبنظام: المتعلقةالاقتصادیةالمجالاتفیهاأدرجتمجالا،26حواليفي

الضرائب،إحداثالدولة،میزانیةعلىالتصویتالوطني،المخططعلىالمصادقةالملكیة،نظام
للمناجمالعامالنظامالنقود،إصدارنظامالجمركي،النظامالمختلفة،والحقوقالرسومالجبایات،

.العقاريوالنظاموالمحروقات

بإضافة(مجالا31إلىلیرفعهامنه123و122المادتینبموجبم1996تعدیلجاءذلكوبعد
هذه،)123المادةفيالمذكورالمالیةبقوانینالمتعلقةالعضویةالقوانینطریقعنالتشریع



لسنةالدستوريالتعدیلمن141و140المادتینبموجبالدستوريالمؤسسعدلهاالاختصاصات
أحكامبمقتضىالاختصاصاتهذهعدلتأین؛2020لسنةالأخیرالدستورفيوبعدها،م2016
خولتم،2020غایةإلىم1996سنةمنذالتعدیلاتهذهأنالإشارةمعمنه،140و139المادتین

.المؤسساتفئةإنشاءفيیتمثلالاقتصادیة،والتحولاتیتماشىللبرلمان،جدیدااختصاصا

الصلةذاتالتشریعیة،السلطةعنالصادرةللقوانینالكرونولوجيالتطورعلىالوقوفحاولناولو
لمنظومةأسستالجزائرأننجدالسوق،اقتصادنحوالتوجهاختیاربعدخاصةالاقتصادي،بالنشاط
:سیماالاقتصادي،بالمجالیتعلقماكلفيجدیدةقانونیّة

النقابیة،والتعددیةالإضرابفيوالحقالجماعیة،للمفاوضةأسّستأین: بالعملقانونمجالفي
:ذكرهاالأتيالقوانینتتصدرها

حقوممارسةوتسویتهاالعملفيالجماعیةالمنازعاتمنبالوقایةوالمتعلق02-90: رقمالقانون- 
؛الإضراب

العمل؛بمفتشیةوالمتعلق03- 90: رقمالقانون- 

العمل؛فيالفردیةالمنازعاتبتسویةوالمتعلق04- 90: رقمالقانون- 

.العملبعلاقاتوالمتعلق11- 90: رقمالقانون- 

العامةالتوجهاتملائمةهومنهاالغرضإصلاحاتهناكفكانت: والنقدیةالبنكیةللمنظومةبالنسبةأما
وكانالتضخم،معدلاتوفيالعامة،الموازنةعجزنسبفيالتحكممنالمزیدنحوقدماللمضيللدولة،

للبنكاستقلالیةیمنحوالمتمم،المعدل10- 90: رقموالقرضبالنقدیتعلققانونإصدارطریقعنذلك
والقرض؛النقدبموضوعيیتعلقماكلوتسییرإدارةلهلیتسنىالمركزي

وكذاالاستثمارتشجیعإلىیرميتنافسي،استثماريمناخخلقمعتماشیا: الاستثمارمجالوفي- 
المرسوموهوبالجزائر،الاستثماربترقیةیتعلقتشریعيمرسومأولإصدارتمالخاصة،المبادرات
المؤرخ09- 16رقمالقانونبموجبالمعدل،1993/ 10/ 05فيالمؤرخ12- 93: رقمالتشریعي

؛والمتممالمعدلالاستثماربترقیةالمتعلق2016/ 09/ 03في



الجدیدة،الاقتصادیةالتوجهاتلتعضیدالوطنیة،الأملاكقانونوالمتضمن،30- 90: رقمالقانون- 
.والاستثمارالتجارةحریةممارسةفيالحقعلىتقومالتي

:التنظیم-

بسبب بها،یتسمالتيللمرونةنظراالاقتصادي،العامللقانونكمصدرأساسیة،بمكانهالتنظیمیحظى
الأمر وهوالقرارات،اتخاذفيواللیونةالسرعةمننوعاتستوجبالتيالاقتصادیةالحیاةخصوصیات

أن "مؤداهاالتيالشهیرةالمقولةولعلالسلطات،منبغیرهامقارنةالتنفیذیة،السلطةبهتتمیزالذي
تتطلب الوقتالبرلمانوأعمالالمستجدة،الأحداثلمواجهةالضروریةالوسائلمنتملكالتنفیذیةالهیئة
التشریع؛مجالفيهامةمكانةالتنظیمیةالسلطةإعطاءإلىالدستوريبالمؤسسدفعتالتيهي،"الكافي
الهیئةفیهتشرعالقانونمجالنطاقعنیخرجماكلأنمفادهاوالتيالاقتصادي،المجالفيسیما

القانونیمنحهاالتيوالاختصاصاتالصلاحیاتمختلففيیتمثلأصلهفيفالتنظیم، بمراسیمالتنفیذیة
:نوعانوهيللدولةالتنظیمیةللهیئات

أو رئسالأولوالوزیرالجمهوریة،رئیسفيمتمثلة:المركزیةللسلطاتممنوحةاختصاصات
.ضیقةحالاتفيلقطاعاتهم،بالنسبةالوزراءإلىبالإضافةالحالة،حسبالحكومة

لمالتيالمسائلكلفيالرئاسیةالمراسیمطریقعنللتشریع: الجمهوریةلرئیسالعامالاختصاص- 
ومستقلة؛محدودةوغیرواسعةالجمهوریةلرئیسالتنظیمیةالسلطةفالتشریع؛اختصاصاتضمنتدرج
بموجبیمارسهاالتيوالشؤونالمیادینكافةیطالواسعامجالهایجعلمماسلبیة،بطریقةتحدیدهاتمفقد

التنظیمیةالسلطةفإنوبالتاليللقانون،المخصصالمجالباستثناء،...الرئاسیةالمراسیمعلىالتوقیع
.التشریعیةالسلطةعنمستقلةتبقى

أداةتعتبرالتيالأوامر؛آلیةطریقعنالبرلمان،معالتشریعیةالوظیفةیتقاسمالجمهوریةرئیسأنكذلك
نفسوفيللبرلمان،أصلاتعودالتيالتشریعیةالوظیفةلممارسةالجمهوریةرئیسیملكهادستوریة

:فيأساساتتمثلمعینة؛حالاتفيوذلكدستوریا،لهالمحددةالمجالات
الوطني،الشعبيالمجلسشغورحالة✓
البرلمان،دورتيبین✓
الاستثنائیة،الحالة✓



.المالیةقانون✓
1989دستورباستثناءبأوامر،التشریعحقالجمهوریةلرئیسكانالجزائریةالدستوریةالتجربةبدایةفمنذ

تحقیقفيالدستوريالمؤسسرغبةإلىیعودذلكولعلالجمهوریة،رئیسمنالسلطةهذهسحبالذي،
لكنوحده،للبرلمانبكاملهاالتشریعسلطةتكونأنیقتضيالذيالسلطات،بینالجامدالفصلمنشيء

.اللاحقةالدساتیرفيالرئاسیةالسلطةهذهإلىالعودةتمتماسرعان

تصدرالتيالقوانینتنفیذتشملوالتي: الحالةحسبالحكومةرئیسأوالأول،للوزیرالتنظیمیةالمهمة- 
مراسیمبموجبذلكویتمالجمهوریة،رئیسبإصدارهایختصالتيالمراسیمإلىإضافةالبرلمان،عن

الجمهوریة،رئیسموافقةبعدالحالةحسبالأولالوزیرأوالحكومةرئیسیوقعها،تنفیذیة
للقوانینالمتممالتنظیميالاختصاصونقلالجمهوریة،لرئیسالمستقلةالتنظیمیةالسلطةممارسةبمعنى
.الجمهوریةرئیسرقابةتحتالحالة،حسبالأولالوزیرأوالحكومةلرئیس

فيواسعااستعمالاالقوانین،لتنفیذالأولالوزیرعنتصدرالتيالتنظیمیةاللوائحعرفتوقد
مابحسبالتشریعیةالنصوصتكیفأنللحكومةالمجالفسحفيتتمثلذلكمنوالغایةالدولة،عمل
العامةالأحكامبتغییرصلاحیتهاتتعدىالتنظیمیةالسلطةأنیعنيلاهذالكنالمیدانیة،الضرورةتملیه

للوائحالتفصیلوتترك،للقوانینالعریضةالخطوطبرسمتكتفيماغالباالأخیرةفهذهللتشریعات؛
.الواقعمعومطابقتهاالقوانینهذهأحكاملإثراءالتنظیمیة

بالسلطةیتمتعونلاالمبدأحیثمنفإنهللوزراء؛التنظیمیةللسلطةبالنسبة:للوزراءالتنظیمیةالوظیفة- 
المرافقوتسییرتنظیمسلطةالدولةهیاكلداخلمكانتهمبحكمفلهمالاستقلالیة؛وجهعلىالتنظیمیة

غیرالمواطنین؛كافةعلىأحكاماتفرضتنظیمیةلوائحاتخاذلهمیمكنولامسؤولیاتهم،تحتالموضوعة
الشرطوبهذاصریح،قانونينصبمقتضىتنظیمیةبسلطاتیتمتعونتجعلهمللوزراءالإداریةالوظیفةأن

وتتركالموضوع،صلببضبطتتكفلتنظیمیةلوائحوإماقوانین،إماالنصوص،هذهوتكونفقط،
القانونيالنصبحكماختصاصمنلهایحددمابتنظیمتتكفلوزاریة،لقراراتتكمیلهاوتفصیلها
التجاري مجالففيالاقتصادیة؛المادةفيضبطیةجوهریةصلاحیاتلهمثلا،التجارةفوزیرالأصلي؛
النشاطاتلضبطیتدخلالسوقضبطمجالوفيوالتصدیر،الاستیرادرخصلمنحیتدخلالخارجیة،
.للمنافسةالمقیدةوالممارساتالتجاریة



الشعبي البلديالمجلسورئیسالوالي،فيمتمثلة:الإقلیمیةللسلطاتممنوحةاختصاصات.

علىالاقتصادیة،المجالاتمنالعدیدفيتنظیمیةبمهامالواليیضطلع: للواليالتنظیمیةالوظیفة- 
تستوجبالتيالحساسةالمجالاتمنباعتبارهاالتجاریة،الأنشطةممارسةقواعدوضبطتنظیمغرار

للممارسةالمنظمةالقوانینتطبیقعلىبالسهرولایتهإقلیممستوىعلىالواليیتكفلبحیثالمراقبة؛
ة المرسومذلكومنالقوانین،بموجبإلیهالمسندةصلاحیاتهإطارفيالفوضىعلىوالقضاءالتجاریة،
مجالفيواسعةسلطاتللواليیمنحالذي،2012/ 03/ 06فيالمؤرخ،111-12رقمالتنفیذي

والأمنالعامالنظامشروطتوفروضمانالتجاریةالفضاءاتتنظیمحیثمنسیماي التجار العملتنظیم
.المستمرةالصحیةوالمراقبةوالنظافة

النشاطاتمجالفيصلاحیاتهممارسةإطارفي: البلديالشعبيالمجلسلرئیسالتنظیمیةالوظیفة- 
غیرالتجاریةالأنشطةممارسةبتنظیمیضطلعأنالبلديالشعبيالمجلسلرئیسیمكنالاقتصادیة،

المحدد،2013/ 04/ 10فيالمؤرخ140- 13رقمالتنفیذيالمرسومتضمنهماوهوالقارة،
منكلعلىمنه،)05(الخامسةالمادةاشترطتإذالقارة؛غیرالتجاریةالأنشطةممارسةلشروط
علىالحصولالتجاري،السجلفيالقیدعلىزیادةالقارة،غیرالتجاریةالأنشطةممارسةفيیرغب
المهیأةوالفضاءاتالمعارضمستوىعلىمكانعلىللحصولالبلديالشعبيالمجلسرئیسمنرخصة

.الغرضلهذا

:الاحتیاطیةالمصادر- ب

منها تتشكلالاجتماعیة التيوالتركیبةتحكمها،التيالنظمباختلافللقانونالاحتیاطیةالمصادرتختلف
حكام الأفيتنحصرالاقتصادي،العامللقانونالمشكلةالاحتیاطیةالمصادرهمأفإنوعمومادولة،كل

.للقانونالعامةالمبادئوكذاالقضائیة،والاجتهادات

:الأحكام والاجتهادات القضائیة في المجال الاقتصادي-

وإیجاد ابتكارفياجتهاديدورللقاضيوأنخاصةالاقتصادي؛العامالقانونتشكیلفيهامةمكانةلها
سدأجلمنوذلكالاقتصادیین،الأعوانبینالاقتصادیةالمنازعاتمجالفيالملائمةالقانونیةالقواعد

.الرسمیةالقانونیةالنصوصفيالدقةعدمأوغموضثبوتحالةفيأوالفراغ التشریعي،



خلالمني؛الاقتصادالعامالقانونمفاهیممنالعدیدتشییدفيبارزادوراالمصدرلهذاوكان
؛) Conseil d’Etat(الفرنسيالدولةمجلسمنهاسیماالقضائیة؛الجهاتمختلفعنالصادرةالأحكام

بوردوفيللإنارةالعامةالشركةقضیةبخصوصم،1916/ 03/ 30: فيالمؤرخقرارهففي
Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux، الحوادثنظریةوضعتم استحداث و

حالفيالإداریةالعقودودوامباستمراریةتسمحالتي،La théorie de l’imprévisionالطارئة
.الأطرافیتوقعهالمأحداثبفعلي،الاقتصادتوازنهااضطراب

تتحملأنتریدكانت،Bordeauxبوردوفيللإنارةالعامةالشركةأنفيالقضیة،وقائعوتتلخص
خمستضاعفتالتيالفحمأسعارفيالكبیرالارتفاعبفعلعلیها،ترتبتالتيالكلفةزیادة)بوردو(بلدیة
/ 1914(الأولىالعالمیةالحرببسببأنهذلك؛1916فيالطرفینبینالامتیازعقدإبراممنذمرات

طریقعنالنقلأصبحوالألماني،الاحتلالیدفيللفحمالمنتجةالمناطقمعظمسقطت)1918
.صعوبةأكثرالبحر

وتكونالطرفین،التزاماتنهائیةبصفةیحددالامتیازعقدأنالمفروضمنبأنهالدولة،مجلسفقضى
الملتزمعلىیتعینالتي،السوقمخاطربینمنالاقتصادیةالظروفبسببالأولیةالموادأسعارتغیرات

،الأطرافیتوقعهایكنلمللعقد لدرجة كبیرة الاقتصاديالتوازنیضطربعندمالكنوبها؛یتكفلأن
مجلسفإنولهذاالبدایة،فيعلیهاالمتفقالظروففيالمرفقسیریضمنأنللملتزمیمكنلافإنه

المالیةالنتائجعنتعویضهایجبولكنالمرفق،سیربضمانملزمةتبقىالشركةبأنقررالفرنسيالدولة
.العادیةالاقتصادیةالمخاطرتتجاوزوالتيالاضطراب،هذاعنالمترتبة

القرارأبطلم،2000/ 05/ 08فيالمؤرخ002138: رقمقرارهفيالجزائريالدولةمجلسأنكما
السحبالمتضمنالجزائر،لبنكالصرفمراقبةمدیریةعنالصادرم1999/ 02/ 01: فيالمؤرخ
) بنكیونیو(البنكیةللمؤسسةالممنوحةالمعتمدالوسیطلصفةالفوري،التطبیقمعوالتحفظيالمؤقت
المصرفيالمجالفيمهممبدأبذلكوأقرم،1995/ 05/ 08: فيالمؤرخ02/ 95رقمبالمقرر
مقرراتبتنفیذملزموهوالصرف،تنظیممسائلفيقراراتاتخاذیملكلاالبنكمحافظ: بأنیقضي
المالیة،للمؤسساتالممنوحةاتللاعتمادالبنكمحافظعنصادرسحبوكلالقرض،والنقدمجلس

.لسلطاتهتجاوزایعد



:المبادئ العامة للقانون في المجال الاقتصادي-

كمبدأ الاقتصادي،العامللقانونمصدرالتكونوقضاء،فقهااتفاقبشأنهاحصلالتيالمبادئتلكوهي
ظهرتالتقلیدیة،المبادئهذهعنوفضلاالمستثمر،معاملةفيالمساواةمبدأوالصناعة،التجارةحریة

(،)Principe de précautionالحیطةكمبدأ(البیئةحمایةقانونمنالمستمدةكتلكمبادئ حدیثة،
.)Principe pollueur-payeurالدافعالملوث ومبدأ

:المصادر الخارجیة-2

والعهود، والإعلانات،المواثیق،منالعدیدفيالاقتصاديالعامللقانونالخارجیةالمصادرتتحدد
أووهیئاتالدولةبینأوى،أخرودولدولةبینتبرمالتيي،الاقتصادالهدفذاتالدولیةوالاتفاقیات

الاقتصادیة،العولمةنظامظلفيفالدولةالمعنیة؛الدولةمنتصدیقمحلّ تكونوالتيمنظمات دولیة،
القانونیةالمرجعیةالاعتباربعینالأخذودونلوحدها،الاقتصادينظامهاتحددبوسعها أنیعدلم

والإقلیميالدوليالبعدذاتالأطرافمتعددةأوثنائیةاتفاقیاتمنإلیهظمتنلما المباشروللأثرالدولیة،
یومناإلىالاستقلالمنذوالسیاسیةالاقتصادیةمسیرتهخلالالمحلیّة؛ فالجزائرالقانونیةمنظومتهافي

:منهانذكربالاقتصاد،العلاقةذاتوالجماعیةالثنائیةو الاتفاقیاتالعهودمنالعدیدإلىانظمتهذا؛

سنةالجزائرعلیهصادقتوالذيم،1966لعاموالثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةللحقوقالدوليالعهد- 
؛م1989/ 05/ 16فيالمؤرخ67- 89رقمالرئاسيالمرسومبموجب،1989

علیهاالمتفقالأساسیةالمبادئتتضمن:الأجنبیةالاستثماراتوحمایةبتشجیعالمتعلقةالاتفاقیات- 
التحكیموتكریسالتشریعي،والاستقرارالمستثمرمعاملةفيالمساواةومبدأالاستثمار،كحریةدولیا؛

:غرارعلىالمنازعات؛لتسویةكوسیلةالدوليالتجاري

01/ 24بتاریخالجزائرفيالموقعالاستثمارات،وحمایةترقیةحولالجزائرومالیزیابینالمبرمالاتفاق* 
م؛07/2001/ 23في،المؤرخ212- 01رقمالرئاسيالمرسومبموجبعلیهالمصادقم،2000/ 

للاستثمارات،المتبادلةوالحمایةللتشجیعالمتحدةالعربیةالإماراتوالجزائربینالمبرمةالاتفاقیة* 
الرئاسيالمرسومبموجبالجزائرعلیهاصادقتوالتيم،2001/ 04/ 24بتاریخبالجزائرالموقعة

م؛2002/ 07/ 22فيالمؤرخ227- 02رقم



بفالونسیاالموقع،2002سنةالأوروبيوالاتحادالجزائربینالمبرمللشراكة؛المتوسطيالأوروبياتفاق* 
،07رقمإلى01رقممنوالبروتوكولات،06إلى01منملاحقهوكذام،2002/ 04/ 22: بتاریخ

حریةبهذامكرساوالخدمات؛البضائعجمركةبتفكیكالاتفاقهذاویتعلقبه،المرفقةالنهائیةوالوثیقة
بموجبالجزائرطرفمنعلیهالمصادقةتمتحیثالطرفین،بینوالأموالوالخدماتالسلعانتقال

م؛2005/ 04/ 27: فيالمؤرخ159- 05: رقمالرئاسيالمرسوم

باعتمادالمتعلقة،1958/ 06/ 23: فيعلیهاالمصادقبنیویورك،المتحدةالأمممؤتمراتفاقیة* 
المرسومبموجبالجزائر،طرفمنعلیهاالمصادقةتموالتيوتنفیذها؛الأجنبیةالتحكیمیّةالقرارات

.بتحفظالانضمام،م،المتضمن1988/ 11/ 05: فيالمؤرخ233- 88رقم

:الضریبيبالمجالالمتعلقةالاتفاقیات-

التهربأوالضریبي،الازدواجتفاديأجلمندولتینبینتبرماتفاقیاتشكلفيتكونعادةوهي
:منهانذكرالضریبي

150- 20: رقميالرئاسالمرسومبموجبعلیهاوالمصادقوهولندا،الجزائربینالمبرمةالاتفاقیة* 
تتضمنم،2018/ 05/ 09: بتاریخالجزائرفيعلیهاوالموقعم،2020/ 06/ 08فيالمؤرخ
الضرائبمنالتهربولمنعالمالرأسوعلىالدخلعلىبالضرائبیتعلقفیماالضریبي،الازدواجإلغاء

بروتوكولها،وكذاوتجنبها،

2015/ 10/ 13: بتاریخبالجزائرالموقعةالأمریكیة،المتحدةوالولایاتالجزائربینالمبرمةالاتفاقیة* 
) FATCAفاتكا(الأجنبیةللحساباتالضریبيالامتثالقانونوتنفیذالدوليالضریبيالامتثاللتحسین،
.م2016/ 12/ 14: فيالمؤرّخ328- 16: رقمالرئاسيالمرسومبموجبعلیهاوالمصادق،

الاقتصادي،العامالقانونمصادرأهممنتعتبرالمتحدةالأمممنظمةعنالصادرةالتوصیاتأنكما
عنالإعلانبعدمباشرة،1945أكتوبر24بتاریخالمنظمةلتأسیسالرسميالإعلانفيجاءفما

تحقیقأجلمنواجتماعیة،اقتصادیةأهدافمن،)1945-1939(الثانیةالعالمیةالحربانتهاء
قیمةذاتمصادرتعدالتعاون،وتحقیقالعالم،شعوبلمختلفالاجتماعيوالرقيالاقتصادیة،التنمیة
خلالمنأوتشریعاتها،فيسواءأساسیةكمرجعیاتوتعتمدهاالأعضاء،الدولبهاتلتزمقویةقانونیة

.الأطرافالمتعددةأوالثنائیةالاقتصادیةتعاملاتها



:مبادئ القانون العام الاقتصادي: سابعا


